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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
   

 المحتويات
 الصفحة     
  ٤  ...  انون النموذجي للتحكيم)قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (الق 
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  مةمقدِّ
  

تُشــكِّل هذه المجموعة من الخلاصــات جزءاً من نظام جمع ونشــر المعلومات عن القرارات الصــادرة عن المحاكم 
وهيئات التحكيم والمســــــتندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون 

هو تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصوص القانونية بالرجوع إلى  التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك
ترد المعايير الدولية التي تتَّســق مع الطابع الدولي للنصــوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصــرفة. و

يل المســــــتعمل ( قة A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.1في دل ظام وعن طري سمات ذلك الن ) معلومات أوفى عن 
ووثائق الســوابق القضــائية المســتندة إلى نصــوص الأونســيترال ("كلاوت") متاحة في الموقع الشــبكي اســتعماله. 

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lng=ar(للأونسيترال 
انات المرجعية الكاملة لكل ويتضمَّن كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" قائمة محتويات في الصفحة الأولى توفِّر البي

تها أو أشارت إليها المحكمة الخلاصات إلى جانب المواد المتعلقة بكل نص والتي فسَّر قضية ترد في هذه المجموعة من
بلغتها الأصلية إلى جانب  ) الذي يرد فيه النص الكامل للقراراتURLلتحكيم. وقد أُدرج عنوان الإنترنت (أو هيئة ا

ا، حيثما كانت متاحة، في عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاته
اقع الشـــبكية الرسمية الخاصـــة ة إلى مواقع شـــبكية غير الموعنوان كل قضـــية (يرجى الانتباه إلى أنَّ الإشـــارات المرجعي

ك الموقع الشـــبكي؛ وعلاوة المتحدة أو من جانب الأونســـيترال لذل بالأمم المتحدة لا تشـــكِّل تزكيةً من جانب الأمم
يخ إصــدار وثيقة ســارية حتى تارعلى ذلك، كثيرا ما تتغير المواقع الشــبكية؛ وجميع عناوين الإنترنت الواردة في هذه ال

ـــيترال النموذجي  ر فيها قانون الأونس ـــَّ ـــايا التي يفس ـــارات لهذه الوثيقة). وتحتوي خلاصـــات القض لتحكيم على إش
الأونسيترال النموذجي  سقة مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانونمرجعية إلى كلمات رئيسية متَّ

طنيين. أمَّا الخلاصات المتعلقة بقضايا ونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوللتحكيم التجاري الدولي التي أعدَّتها أمانة الأ
رجعية إلى كلمات رئيسية. متفسِّر قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود فتتضمَّن أيضاً إشارات 

ونســـيترال عن طريق الأويمكن البحث عن الخلاصـــات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشـــبكي الخاص ب
ــريعي أو رقم ال ــية، أيْ البلد أو النص التش ــارة إلى جميع الســمات التعريفية الرئيس قضــية في وثائق "كلاوت" أو الإش

  الرقم التسلسلي لوثيقة "كلاوت" أو تاريخ القرار أو أي مجموعة من هذه السمات.
عدادها بصفة استثنائية أمانة إاهمون أفراد؛ وقد تتولى ويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّنهم حكوماتهم أو مس

اركين على نحو مباشر أو غير الأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المش
  يِّ قصور آخر فيه.مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّل أي منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أ

  
–––––––––––––––    

  ٢٠١٧محفوظة للأمم المتحدة،  ©حقوق الطبع 
  طُبع في النمسا

  
نه. وينبغي إرسال مجميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب بأي طلبات للحصول على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء 

ـــالي: ــت ــوان ال ــن ــع ـــات إلى ال ــب ــطــل ـــذه ال  Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsه

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America ويجوز للحكومات والمؤسسات الحكومية .
  حدة بذلك.أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المت
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  قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم 
  الدولي (القانون النموذجي للتحكيم)التجاري 

  )١() من القانون النموذجي للتحكيم٣( ٣٤: المادة ١٦٩٠القضية 
  يرلندا: المحكمة العلياأ

[2009] IEHC 391 
Moohan et al.  ضدS. & R. Motors [Donegal] Ltd. 

  ٢٠٠٩تموز/يوليه  ٣١
  الأصل بالإنكليزية 

  ]إجراءات التحكيمالقابلية للتحكيم؛ [الكلمات الرئيسية: 
، لتغطية عَى عليهدَّ، دعوى ضد شركة سيارات، هي المدَّعييرلندية، هي المأاستهلت شركة تشييد 

وضــوع بحث في التكاليف المرتبطة بعقد تشــييد قاعة عرض ســيارات. ولم تكن تكاليف التشــييد م
شــتمل عقد التشــييد ا هذه المرحلة المعيَّنة من الإجراءات، بل هي المطالبات الســابقة وحســب؛ وقد

ن شواغل السلامة، طعون تتعلق بعمل معيب أو تأخُّر في التشييد وبشأأيِّ على شرط تحكيم بشأن 
ـــتئناف. وهذه القضـــية هي المرة الثالثة التي يقدم فيها نازعان الطرفان المت التي كانت موضـــوع الاس

علاه من جوانب أب المذكورة في المرة الأولى، أحال القاضــي الجوانفهذا الموضــوع إلى القاضــي. 
 دَّعَى عليهكيم يمنح المالقضـــية إلى التحكيم، وفي المرة الثانية نظر القاضـــي في اســـتئناف لقرار التح

ــييد، وأحال أمر حســاب التكاليف المســتحقة بموج ب قرار التحكيم التكاليف المرتبطة بعيوب التش
اليف الممنوحــة التكــ حكَّمت، حســـــــب الممرة أخرى. وفي الجزء الثــاني من الإجراءا حكَّمإلى الم

حكمة، على الرغم من في إطار القضــية الأولى التي نظرتها الم مدَّعيوخصــمها من المبلغ المســتحق لل
عيدت القضـــية إلى لم يكن لديه اختصـــاص بالبت في ذلك الجزء من القضـــية. ولذلك أ حكَّمالمأنَّ 

  التحكيم لإعادة حساب التكاليف.
الطعن الموضـــوعي في  يأخذ في الاعتبار حاًا مصـــحَّتحكيميًّ قراراً حكَّمدر الموفي وقت لاحق، أصـــ

لقضية الأولى، وهو الطرف افي  دَّعيالقرار الأول، وأبلغ الطرفين المتنازعين بقرار التحكيم. وقام الم
 —العليا  الذي صــــدر ضــــده قرار التحكيم، باســــتئناف قرار التحكيم مرة أخرى أمام المحكمة

  هذه المرة على منح تكاليف التحكيم للطرف الآخر.  معترضاً
ــــــب، بموجب القانون الداخلي دِّلما إذا كان الطعن قد قُ وأجرت المحكمة تحليلاً م في الوقت المناس

) من القانون ٣(٣٤وبموجب قانون الأونســــــيترال النموذجي بشــــــأن التحكيم. فبموجب المادة 
أشــــــهر يجب أن يقدَّم الطعن في القرار قبل  ٣ه النموذجي للتحكيم، يوجد حد زمني صــــــارم قدر

انقضــــــائه، مع بدء حســــــاب الزمن اعتبارا من يوم "تســــــلّم الطرف قرار التحكيم." ومن الناحية 
ــــــابيع من  ٦يرلندي الطعن في قرار التحكيم في غضــــــون خرى، يمكن في القانون المحلي الأالأ أس

ب حكَّمإبلاغ الم يه. وعلى الرغم من أنَّ الطرفين  م في دِّالطعن قُأنَّ قرار التحكيم متاح للاطلاع عل
حد الأسابيع الستة كان قد انقضى. ومع ذلك، رأت المحكمة  دة فإنَّغضون الأشهر الثلاثة المحدَّ

                                                                    

 ).٢٠١٢هذه القضية مشار إليها في نبذة الأونسيترال عن القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (  )١(  
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الشاكي أنَّ أنه يمكنها، لصالح العدالة، تمديد الحد الزمني للطعون المحلية في التحكيم. ورأت أنه بما 
خصـــــائص قرار أنَّ تأخير، وبالنظر إلى أيِّ غير معقول، ولا يســـــتحق العقاب عن  يفعل شـــــيئاًلم 

التحكيم المصــوَّب تســببت في التأخير، فهناك مصــلحة في تمديد الحد الزمني. ومن ثم لا يتعين على 
لحالتين ا كلتا الطعن يكون فينَّ المحكمة أن تبت في ما إذا كان التحكيم ذا طابع محلي أم دولي، لأ

  م في الوقت المناسب. دِّقد قُ
ي، لأنه لكي م من الشـــاكوعلى الرغم من ذلك، تم، على الأســـس الموضـــوعية، رفض الطعن المقدَّ

بدرجة أنه جذرية  تجد أخطاء  يجب أن  هذا  يا قرار تحكيم مثل  ا لا يمكن أن تنقض المحكمة العل
مطالبات أنَّ  وخلصـــــت المحكمة إلى تســـــمح ببقائها دون طعن، وهذا ما لم تجده في هذه الحالة.

لم يها لة الإجراءات ب دَّعَى عل ها لم تؤد إلى إطا قدر كبير بحيث تتطلب نقل التي لم تتم الموافقة علي
  التكاليف صحيح. دَّعَى عليهمنح المأنَّ عبء التكاليف، ولذلك خلصت إلى 

    
   دوليقضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري ال
  ف (القانون النموذجي للتحكيم) واتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعترا

  (اتفاقية نيويورك) رات التحكيم الأجنبية وإنفاذهابقرا

  يم؛ المادة الخامسة ) من القانون النموذجي للتحك٢(٣٤والمادة  ١٨: المادة ١٦٩١القضية 
  من اتفاقية نيويورك 

  جنوب أفريقيا: المحكمة الدستورية 
CCT 97/07, [2009] ZACC 6 

Lufuno Mphaphuli & Associates (PTY) Ltd.  ضدNigel Athol Andrews Bopanang Construction CC  
  ٢٠٠٩آذار/مارس  ٢٠

  الأصل بالإنكليزية
  http://www.saflii.orgمتاحة على الموقع التالي: 

ءات التحكيم؛ السياسة العامة إلغاء قرار التحكيم؛ المساواة في المعاملة؛ إجرا الكلمات الرئيسية:[
  ](النظام العام)

ستأنف، للحصول م من شركة استشارية من جنوب أفريقيا، هي المكانت القضية تتعلق بطلب مقدَّ
من قراراً ورية") على إذن بأن تســـتأنف إلى المحكمة الدســـتورية لجنوب أفريقيا ("المحكمة الدســـت

في هذا الحكم ومحكمة الاســـــتئناف العليا يتمســـــك بحكم صـــــادر من المحكمة العليا في بريتوريا. 
من المحكمة،  أمراً محكَّبجعل قرار صــــــادر من الم دَّعَى عليهمن المالأخير، تمت الموافقة على طلب 

زاع عن اتفاق لناوتم رفض طلب من المســــتأنف لإعادة النظر في قرار التحكيم وإلغائه. وقد نشــــأ 
الشركة نَّ مال التشييد لأ، الذي أخلى موقع التشييد قبل اكتدَّعَى عليهتعاقد من الباطن مبرم مع الم

شارية  صدر المالاست ستأنف أنَّ  قرار تحكيم خلص فيه إلى حكَّمتخلفت عن تقديم دفعية. وأ على الم
  .اًراند ٣٣٩ ٩٩٨,٨٣ قدره دفع مبلغ

ما اعتبره  أثناء ســــير التحكيم عقد حكَّمالمنَّ قرار التحكيم ينبغي نقضــــه لأأنَّ واحتج المســــتأنف ب
سرية" مع الم ستأنف ثلاثة اجتماعات " ستأنف إلى نياً. وثادَّعَى عليهالم شار الم سلات بين أنَّ ، أ المرا

ارتكب مخالفة  حكَّمالمأنَّ لم تقدم كلها إلى المستأنف؛ وثالثا، ذكر المستأنف  حكَّموالم دَّعَى عليهالم
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جســــــيمة من خلال "تجاهله الفعلي للمرافعات المعروضــــــة عليه" ومن خلال منح مبالغ تزيد على 
  الفواتير بها. المبالغ المطالب بها والتي قدمت 

 دســــتور علىمن ال ٣٤ينص البند  وبشــــأن انطباق أحكام الدســــتور على قرارات التحكيم الخاصــــة،
لى محاكمة علنية إزاع يمكن حله عن طريق تطبيق القانون نأيِّ يلي: "لكل شــــــخص الحق في تقديم   ما

ين ومحايدين آخرين." ولم عادلة بغية البت فيه أمام محكمة أو، عند الاقتضــاء، أمام هيئة أو محفل مســتقل
حكيم الخاص، بحســــب التنَّ ينطبق انطباقا مباشــــرا على التحكيم الخاص، لأ ٣٤البند أنَّ ير القاضــــي 

المحكمين يتعين  قال إنَّما لا يمكن في العادة أن يليه، لا يتم عادة بصــــــورة علنية، كالفهم المتعارف ع
  لقضائية. ايكونوا مستقلين بالمعنى الكامل الذي يجب أن تكون عليه المحاكم والهيئات   أن

م في ضـــوء الدســـتور اتفاق تحكيم يحتوي على حكم مخالف للنظام العا أيَّأنَّ وأشـــار القاضـــي إلى 
ءات التحكيم، رأى من هذه الناحية. وفيما يتعلق بمســـــألة الإنصـــــاف في إجرا ولاغياً اطلاًيكون ب

من  ٣٣لى البند الإنصــاف هو أحد القيم الأســاســية للنظام الدســتوري. وبالإشــارة إأنَّ القاضــي 
عام  حدة للتحكيم ل كة المت لمادة  ١٩٩٦قانون الممل قانون النموذجي ١٨وا للتحكيم، رأى  من ال

ة الإجرائية، كل اتفاق تحكيم ينطوي ضـــمنا على شـــرط بأن يكون منصـــفا من الناحيأنَّ  القاضـــي
ن تكون أإجراءات يتوقف كلية على الســـــياق. ولذلك يمكن أيِّ لكن ما يشـــــكل الإنصـــــاف في 

ستغني فيها عن المرافعات وعن ا لأدلة الشفوية بل حتى الإجراءات تخاصمية أو تحقيقية، ويمكن أن يُ
  ات الشفوية.عن المرافع

)) ٢( ٣٤النموذجي (المادة  وفيما يتعلق بالنهج المتبع في اتفاقية نيويورك (المادة الخامســـة) والقانون
قيم المجســدة في الدســتور الأنَّ والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشــمالية، رأى القاضــي 

 ١٩٦٥لعام  ٤٢م قانون التحكيم رق) من ١( ٣٣ليس مما يخدمها على أفضل وجه أن يفسَّر البند 
صة. وبا سلطة المحاكم في إبطال قرارات التحكيم الخا القانون أنَّ لنظر إلى بطريقة تؤدي إلى تعزيز 

حكيم الخاص عن المحاكم ينبغي أن تحرص على عدم تقويض الاضـــطلاع بالتأنَّ الدولي يشـــير إلى 
الدســــتور أنَّ  ص الأحكام، رأى القاضــــيطريق التوســــيع غير الحكيم لصــــلاحياتها المتعلقة بتمحي
حد معقول فيما  ) فهما متشـــددا إلى١( ٣٣يقتضـــي من المحكمة أن تفهم الأســـس المبينة في البند 

يا الطرفين  حاكم نوا يجب أن تحترم الم لذلك،  جة  لخاص. ونتي بالتحكيم ا مدى عيتعلق  ند تقييم 
الخاص إذا كانت  لمتوخاة من التحكيمعدالة إجراءات التحكيم، لأنه يمكن جدا إحباط الأهداف ا

  بشأنها.  يمالمحاكم متسرعة ومفرطة الرغبة في اكتشاف أخطاء في المسألة التي جرى التحك
اتفاق أنَّ اضـــــي وفيما يتعلق بالحجج التي ســـــاقها المســـــتأنف من أجل نقض قرار التحكيم، لاحظ الق

لغرض من التحكيم وفي ســــــياق ا معاينة كمية،اعتبار المحكَّم خبير هم في ســــــياق فُ ما التحكيم، إذا
ــة. و ــة وتحقيقي ــة تحكيم غير رسمي ــل، حــدد طريق ــالفع ــا يتعلق وإجراءات العمــل التي اعتمــدت ب فيم

ـــ"الاجتماعات السرية"، رأى القاضي  ن عرض قضيته بطريقة تلك الاجتماعات لم تمنع المستأنف مأنَّ بـ
ن الاســـــتنتاجات الأولية التي بيَّ حكَّمالمأنَّ ها، ولا ســـــيما عادلة بالنظر إلى طبيعة الإجراءات المتفق علي

  عليها. توصل إليها والمنبثقة عن هذه الاجتماعات وأعطى كلا من الطرفين فرصة للتعليق
نَّ عدم تقديم الرسائل إلى المستأنف يشكل مخالفة جسيمة، لأأنَّ وعلاوة على ذلك، لم ير القاضي 

ــــــتنتاجات المأنَّ ب حكَّمقناع المكلا من الطرفين أتيحت فرصــــــة لإ الأولية كانت خاطئة.  حكَّماس



A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/183 

 

V.17-06114 7/15 
 

المستأنف لم يعترض على طريقة أنَّ تجاوز ولايته، خلص القاضي إلى  حكَّمالمأنَّ وفيما يتعلق بادعاء 
أي  — حكَّمفهمه لاتفاق التحكيم هو على وجه الدقة نفس الفهم الذي قدمه المنَّ العمل هذه لأ

  بغي أن يستند إلى الكميات المعاد قياسها وليس إلى مبالغ الفواتير. التحكيم ينأنَّ 
  ولذلك رُفض الاستئناف.

   
  قضايا ذات صلة باتفاقية الأمم المتحدة 

  بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها 
  (اتفاقية نيويورك)

  : المادة الثانية من اتفاقية نيويورك١٦٩٢القضية 
  بيه ليناالبوسنة والهرسك: المحكمة التجارية الإقليمية في مدينة 

59 0 Ps 018507 12 Ps 3 
Elektrogospodarstvo Slovenenije d.o.o. (EGS)  ضدRudnik i termoelektrana Ugljevik  

  ٢٠١٢أيلول/سبتمبر  ١٧
  الأصل بالبوسنية

ا المنتمية إلى جمهورية دَّعَى عليهشركة الم، دعوى ضد الاستهلت الشركة السلوفينية، بصفتها مطالِباً
ى الدعوى، اعترض ا علصربسكا (البوسنة والهرسك) لسداد الديون وتوفير إمدادات الكهرباء. وردًّ

دارة الذاتية المبرمين على عدم اختصاص المحكمة، بسبب وجود بند تحكيم في اتفاقي الإ دَّعَى عليهالم
وى حرارية والقائمين على حشـــــــد العمل والموارد لتشــــــييد محطة ق ١٩٨١بين الطرفين منذ عام 

ت بالتحكيم في القضــية تســوية المنازعاأنَّ إلى  واســتخدامها. وطعن المطالب في هذا التأكيد، مشــيراً
ية اليوغوســلافية، التي لم تعد الاتفاقين يشــيران إلى رابطة الصــناعة الكهربائكلا نَّ اهنة غير ممكنة لأالر

راكية. ونتيجة موجودة (ومعها اتفاق التحكيم) بســــبب حل جمهورية يوغوســــلافيا الاتحادية الاشــــت
  ية الإقليمية في مدينة بيه لينا.لذلك، نظرت في القضية المحكمة التجار

ار المحكمة الدنيا (الذي لمحكمة التجارية العليا في بانيا لوكا، عند بتها في الاســــتئناف، قروألغت ا
لإعادة النظر  أعلنت فيه المحكمة عدم اختصاصها) ورفضت الدعوى وأعادت القضية إلى المحكمة

ئي اعتراضــــــه الإجرا فيها. وفي إعادة المحاكمة، طلب الطرف المطالب، في المقام الأول، النظر في
  فحص.المحكمة التجارية العليا لم تقم بهذا الأنَّ على اختصاص المحكمة، معتبرا 

وأشــــارت  لذلك شــــرعت المحكمة الإقليمية في بحث الاعتراض المتعلق بالاختصــــاص القضــــائي.
لى شــــــرطي التحكيم أحكامهما تحتوي عأنَّ المحكمة إلى أحكام اتفاقي الإدارة الذاتية، فلاحظت 

طة القوى الحرارية زاعات محتملة بشــأن تشــييد مرافق الطاقة واســتخدام المنجم ومحنأيِّ في حالات 
سلافية.  صناعة الكهربائية اليوغو المحكمة لاحظت كذلك  إلاَّ أنَّأوغليفيك، وهيئة تحكيم رابطة ال

ابطة الصــــــناعة رانتهى وجود  قانون إنهاء رابطة الصــــــناعة الكهربائية اليوغوســــــلافيةأنه بموجب 
الأيدي العاملة آلت إلى وكل الحقوق الالتزامات والموارد والوثائق أنَّ ربائية اليوغوســـــلافية، والكه

  "الصناعة الكهربائية الصربية" وإلى "الشبكة الكهربائية الصربية" 
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 ة، لا يتضــــمن أيَّ التشــــريع الداخلي، أي قانون الإجراءات المدنيأنَّ ومع ذلك، لاحظت المحكمة 
تأذن للمحاكم  أحكام المعاهدات الدوليةأنَّ في صــــــحة اتفاق التحكيم. بيد أحكام بشــــــأن البت 

سابقة للتحكيم. وأشارت المحكمة  صحة اتفاقات التحكيم في المرحلة ال لى المادة الثانية من إبتقييم 
اق مكتوب يتعهد اتفأيِّ اتفاقية نيويورك، فلاحظت أنها تنص على أن تعترف كل دولة متعاقدة ب

د تنشأ بينهما بالنسبة قن بأن يحيلا إلى التحكيم جميع الخلافات أو أية خلافات نشأت أو فيه الطرفا
زاع في دما يعرض عليها ندولة متعاقدة، عن على المحكمة في أيِّأنَّ لعلاقة قانونية محددة؛ في حين 

هذا الاتفاق أنَّ  تبين لهاي، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم، ما لم مســــألة أبرم الطرفان بشــــأنها اتفاقاً
ختصــــاص تقييم صــــحة االمحكمة لديها  لاغ وباطل أو غير منفذ أو غير قابل للتنفيذ. ومن ثم فإنَّ

  اتفاق التحكيم قبل بدء إجراءات التحكيم.
ا، إثبات عناصــر هامة، للمادة الثانية من اتفاقية نيويورك، لكي يعتبر اتفاق التحكيم صــحيح ووفقاً

زاع الحالي أو نمثل الشــــــكل الكتابي، وقابلية المنازعة للتحكيم، وأهلية الطرفين، وموضــــــوع ال
العناصــر  ذههولدى تقييم  أو غير منفذ أو غير قابل للتنفيذ. ولاغياً المســتقبلي، وأن لا يكون باطلاً

وفاة. ولا يؤثر إنهاء جميع هذه العناصـــــر مســـــتأنَّ فيما يتعلق بالاتفاق بين الطرفين، رأت المحكمة 
الاتفاق لا يشير نَّ ، لأرابطة الصناعة الكهربائية اليوغوسلافية في صحة اتفاق التحكيم تأثيرا كاملا

ا دم اختصـــاصـــهإلى تحكيم مؤســـســـي بل إلى تحكيم مخصـــص الغرض. ولذلك أكدت المحكمة ع
  بالقضية الحالية، نظرا لوجود اتفاق تحكيم صحيح، ثم رفضت دعوى المطالب. 

وبعد ذلك رفضــت المحكمة التجارية العليا في بانيا لوكا اســتئناف المطالب، وأيدت قرار المحكمة 
  )٢(الإقليمية في بيه لينا.

    
  الخامسة: اتفاقية نيويورك [المادة الأولى]؛ المادة ١٦٩٣القضية 

  ٥٠٨/٢٠١٢جنوب أفريقيا: المحكمة العليا في جنوب غاوتنغ، جوهانسبرغ 
Pierre Fattouche  ضدMzilikazi Khumalo 

  ٢٠١٤أيار/مايو  ٦
  الأصل بالإنكليزية 

  http://www.saflii.orgمتاحة على الموقع التالي: 
وبا بشـــــأن بيع أســـــهم. اتفاقا مكت ٢٠٠٦أيار/مايو  ١وطرف ثالث في  عليهدَّعَى والم دَّعيأبرم الم

ـــــأ ن أصـــــدر  ٢٠٠٩آذار/مارس  ١٢زاع بين الطرفين وأحيل إلى التحكيم عملا باتفاق. وفي ونش
بأن يدفع للشـــــــاكي مبلغ  دَّعَى عليهفي باريس (عملا باتفاق الأطراف) أُلزم فيه المقراراً  حكَّمالم
يدفع فقد قدم الشــــــاكي  لم دَّعَى عليهالمأنَّ دولارات الولايات المتحدة. وبما ملايين دولار من   ٥

  لجعل القرار قابلا للإنفاذ في جنوب أفريقيا.  طلباً
ــــــتثناء من القاعدة العامة المتمثلة في  وتعين على المحكمة العليا إجراء تقييم لما إذا كان ينطبق الاس

من قانون حماية المنشآت التجارية  ١فيذها، الوارد في البند الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتن

                                                                    

 .٢٠١٣آذار/مارس  ١٤، Ps 018507 12 Pz 4 0 59المحكمة التجارية العليا في بانيا لوكا،   )٢(  
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والذي بموجبه تُطلب موافقة وزارية لإنفاذ بعض قرارات التحكيم الأجنبية. وإذا كان  ١٩٧٨لعام 
  الأمر كذلك لا تقوم المحكمة مباشرة بجعل قرار التحكيم قابلا للتنفيذ. 

ــــــقرار التحكيم يتعأنَّ ب دَّعَى عليهواحتج الم ئة عن معاملة تتعلق بتعدين لق بالإجراءات المدنية الناش
لمادة  لخام، على النحو المتوخى في ا ية الأعمال٣( ١المواد ا حما قانون  ية. وردا على  ) من  جار الت

شاكي ب سهم وليس بمواد المعاملة تتعنَّ ) غير قابل للتطبيق، لأ٣( ١البند أنَّ ذلك، احتج ال لق ببيع أ
ا تفســـيرا ضـــيقا اذها بموجب قانون جنوب أفريقيا. واعتمدت المحكمة بدورهخام، وهذا يتيح إنف

  ) غير منطبق. ٣( ١البند أنَّ لعبارة "مادة أو خامة،" ومن ثم رأت 
لشاكي بعدم الشروع في الأطراف أبرمت اتفاقا شفويا يلزم بموجبه اأنَّ كذلك  دَّعَى عليهوزعم الم

تي تعدين في أرمينيا. على رخصـــ دَّعَى عليهإلى أن يحصـــل الم تنفيذ لقرار تحكيمأيِّ التقاضـــي أو في 
د مســــتمر من جانب المراســــلات بين الأطراف تشــــير إلى تعهنَّ ولم تقتنع المحكمة العليا بذلك لأ

  طرفين.ذكر لمثل هذا الاتفاق بين ال بالدفع للشاكي، ولم يرد أيُّ دَّعَى عليهالم
 دَّعيالمأنَّ ت المحكمة العليا ا صحيحا إزاء مطالبة الشاكي فقد رألم يقدم دفاع دَّعَى عليهالمأنَّ وبما 

اتفاقية نيويورك) من  (المتوافق مع المادة الخامســـــــة من ٤يحق له إنفاذ قرار التحكيم عملا بالبند 
ي يفعِّل انضــــــمام ، الذ١٩٧٧لعام  ٤٠قانون الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها رقم 

   اتفاقية نيويورك.جنوب أفريقيا إلى
اية الأعمال ن قانون حم) م٣( ١) و٢( ١البندين أنَّ أخيرا ب دَّعيوخلال النظر في القضية، احتج الم

كذلك  دَّعيدعى المبســبب انضــمام جنوب أفريقيا إلى اتفاقية نيويورك. وا يندســتوريالتجارية غير 
ارضــــــين مع القصــــــد من باعتبارهما متعهذين الحكمين تمييزيان تجاه قرارات التحكيم الأجنبية أنَّ 

، على دَّعَى عليهزعم الموالاتفاقية وباعتبارهما تدخلا من الدولة في الاتفاقات التجارية الأجنبية. 
رائية إضــافية لإنفاذ قانون حماية الأعمال التجارية إنما يســتحدث متطلبات إجأنَّ العكس من ذلك، 

) ٢( ١ســــــع للبندين في التفســــــير الوا ،نهإكمة العليا الأجنبية. وقالت المحبعض قرارات التحكيم 
ة على ذلك، أقرت مرهونة بموافقة الوزير. وعلاو ) من القانون، تكون كل معاملة تقريبا٣ً( ١و
الدســتور ينص أنَّ  هذين البندين قد يعتبران غير دســتوريين، من بين أمور أخرى، على أســاسأنَّ ب

لتي كانت جنوب أفريقيا اقات الدولية، مثل اتفاقية نيويورك، اجنوب أفريقيا ملزمة بالاتفأنَّ على 
ســـتور فإنه قد صـــدقت عليها عند ســـن الدســـتور. وفي هذا الصـــدد، ذكرت المحكمة أنه وفقا للد

ق مع القانون يتس… تفسير معقول  تشريع، يجب على كل محكمة أن تفضل أيَّأيِّ "عند تفسير 
ير المالية ووزير الشــــؤون الطرفين لم يلتمســــا انضــــمام وزنَّ لأ أنه، نظراًإلاَّ التجاري الدولي...." 

كن الفصـل في مسـألة يمالدولية والتعاون ووزير العدل والتطوير الدسـتوري إلى الإجراءات، فإنه لا 
المحكمة العليا نَّ عن ذلك فلا ضرورة للتأجيل، لأمدى دستورية قانون الأعمال التجارية. وفضلاً 

حكمة على إنفاذ قرار سألة بناء على الوقائع المعروضة عليها. ولذلك وافقت المتستطيع البت في الم
  على ذلك المبلغ. بدفع المبلغ المستحق لمقدم الطلب والفائدة دَّعَى عليهالتحكيم، وأمرت الم
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  ) (ب) من اتفاقية نيويورك٢: المادة الخامسة (١٦٩٤القضية 
  المملكة المتحدة: محكمة العدل العليا

[2017] EWHC 1348 (Comm) 
Anatolie Stati et al.  ضدThe Republic of Kazakhstan 

  ٢٠١٧حزيران/يونيه  ٦
  الأصل بالإنكليزية

  http://www.bailii.orgمتاحة على الموقع التالي: 
من دولارات  دولاراً ٢٤٥اقت سعى المدعون إلى الحصول في التحكيم على تعويضات عن أضرار، ف

ييد محطة غاز نفطي الولايات المتحدة، في مسألة تنقيب عن الهيدروكربونات واستخراجها تتعلق بتش
المشــــروع نَّ ارها خردة لأا أنه ينبغي تقدير قيمة المحطة باعتبدَّعَى عليهمســــيَّل. وزعمت الحكومة الم

ر قيمة المحطة المطالبون بأنه ينبغي تقدي الذي تتعلق به قد فشــــــل، حســــــب ادعائها، بينما احتج
رضــا لاقتناء المحطة تبلغ منشــأة تابعة للدولة قدمت عأنَّ باعتبارها منشــأة عاملة. وتجدر الإشــارة إلى 

مه  ١٩٩قيمته  عد ذلك تقيي مة بمليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وجرى ب باره قي اعت
أنَّ ســــــتنتاج الخبراء باأنَّ ض؛ وقد أقنع هذا العرض المحكمة بالمحطة وتقرَّر في التحكيم منحه كتعوي

  المحطة هي مشروع فاشل ويجب أن تعتبر ذات قيمة سلبية هو استنتاج غير مقنع.
ذ قرار التحكيم في د الأمور أنه، لدى الاعتراض على طلب الطرف المطالب إنفازاد من تعقُّ ولكن

إلى  طلباً دَّعَى عليهلمحدة الأمريكية على الســــــواء، قدم االمحاكم الإنجليزية ومحاكم الولايات المت
ذه المحاكم محكمة ســويدية لنقض قرار التحكيم؛ وكانت الســويد مقر التحكيم. وســلمت جميع ه

  قرار التحكيم داخل في نطاق اتفاقية نيويورك. أنَّ ب
لث ونتج عنه ثاوبعد تقديم طلب إلى محكمة الولايات المتحدة، تم توجيه أمر حضــــــور إلى طرف 

ى الرغم من ذلك، . وعلدَّعينمن جانب الم الحصول على وثائق دفعت الدولة بأنها تكشف احتيالاً
تعديل طلبها لرفض كل من المحكمة الســـــويدية ومحكمة الولايات المتحدة التماســـــات من الدولة 

لم تعالج مســألة ما إذا ى لإضــافة الاحتيال المزعوم إلى مبرراته. ولما كانت الولايات القضــائية الأخر
ن النظر في هذا كان هناك تحايل فقد رأى القاضــــــي أنه لا يوجد حظر على المحكمة الإنجليزية م

الســـياســـة أنَّ يويورك إلى ن) (ب) من اتفاقية ٢المبرر المعيَّن لرفض الإنفاذ. وتشـــير المادة الخامســـة (
دور قرار المحكمة صأنَّ  آخر، بحيث العامة ذات الصلة يمكن أن تختلف، وتختلف فعلا، من بلد إلى

تفســير المختلف من الســويدية أو محكمة الولايات المتحدة بشــأن الســياســة العامة لا يتعارض مع ال
  جانب المحاكم الإنجليزية للسياسة العامة لبلدها. 

ل ادعاءات الاحتيا وأشــــارت المحكمة إلى أنه إذا لم يتم خلال المحاكمة في هذه القضــــية النظر في
م أو الإشــراف ذلك لن يخدم ســلامة عملية التحكي والبت فيها من حيث أســســها الموضــوعية فإنَّ

 مختلف البلدان. ومن عليها من قبل المحاكم أو يخدم اتفاقية نيويورك أو إنفاذ قرارات التحكيم في
إذنا بتعديل  هعَى عليدَّثم رأت المحكمة أنه يلزم، لصــالح العدالة، إجراء مزيد من النظر، ومنحت الم

  مرافعاته المقدمة ضد طلب الإنفاذ المقدم من مقدمي الطلب. 
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)؛ والمادة السادسة؛ ١(: المادة الثالثة؛ والمادة الخامسة؛ والمادة الخامسة ١٦٩٥القضية 
  اتفاقية نيويورك من

  )٣(المملكة المتحدة: المحكمة العليا
[2017] UKSC 16 

IPCO Limited  ضدNigeria National Petroleum Corporation 
  ٢٠١٧آذار/مارس  ١

  الأصل بالإنكليزية
  https://www.supremecourt.uk: التالي متاحة على الموقع

م يا الاتحادية الذي ينظقد سعى إلى إنفاذ قرار تحكيم نيجيري ضد فرع حكومة نيجير دَّعَى عليهكان الم
لذي تتجاوز قيمته ا. وكان قرار التحكيم، ٢٠٠٤صــناعة النفط في البلد ويشــارك فيها منذ أواخر عام 

زاع تعاقدي عد نبمليون دولار من دولارات الولايات المتحدة مضـــــافا إليها الفائدة، قد صـــــدر  ١٥٠
ف، وهو الكيان تأن. وقام المســ١٩٩٤ناشــئ عن اتفاق موقع عليه لتشــييد محطة طرفية للتصــدير في عام 

 دَّعَى عليهالم النيجيرية، ولكنَّ الحكومي، بالطعن في قرار التحكيم في البداية أمام المحكمة العليا الاتحادية
  تفاقية نيويورك. توجه في وقت لاحق إلى المملكة المتحدة لالتماس إنفاذ قرار التحكيم بمقتضى ا

الطعن أنَّ لمملكة المتحدة الاستئناف على السواء في وتقرَّر في البداية في المحكمة التجارية ومحكمة ا
لأضــــــرار التي تكبدها االحكومي المقدم في نظام المحاكم النيجيرية والمتعلق بالاحتيال بشــــــأن مبلغ 

ا غيابيا بالإنفاذ في مقدم بحســــــن نية. وفي بداية الإجراءات الإنجليزية، وجه القاضــــــي أمر دَّعيالم
إلى اســـتمرار  وســـعى المســـتأنف لاحقا إلى نقض هذا الأمر بالنظر ،٢٠٠٤تشـــرين الثاني/نوفمبر 

  إجراءات الطعن في نيجيريا بشأن التحايل. 
تحكيم، وتلقى وحددت المحكمة الأدنى ضـــــمانة المســـــتأنف عن جزء من المبلغ المحدد في قرار ال

ءات القضــائية النيجيرية جراالإأنَّ ســدادا فوريا يبلغ نحو عُشــر مبلغ قرار التحكيم. غير  دَّعَى عليهالم
مر الغيابي الأول، لم تتم تسويتها بسرعة نسبية كما كان متوقعا. وبعد ثماني سنوات من صدور الأ

تفاقية نيويورك. ورفضت مرة أخرى طلبه إنفاذ قرار التحكيم في إنجلترا بموجب ا دَّعَى عليهجدد الم
ــــــتئناف  نَّراءات الجارية، ولكالمحكمة الأدنى هذه المحاولة الجديدة، بالنظر إلى الإج محكمة الاس

مليون دولار من  ١٠٠بمبلغ  دَّعَى عليه؛ فقد جددت الطلب وحددت ضــمانة الممختلفاً اتخذت رأياً
  دولارات الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الضمانة التي سبق تقديمها. 

من  ليزية بدلاًعلى التقاضــــــي بشــــــأن مســــــألة الاحتيال في الإجراءات الإنج واتفق الطرفان لاحقاً
الضـــمانة التي حددتها  عَى عليهدَّبدفع الم هذا الاتفاق المعيَّن كان مرهوناً الإجراءات النيجيرية، لكنَّ

  محكمة الاستئناف. 
يويورك، ولا يســــمح التزامات المملكة المتحدة بموجب اتفاقية ن ١٩٩٦ويفعِّل قانون التحكيم لعام 

في عدة حالات. ويشتمل هذا القانون على حكم يطابق أحكام المادة الخامسة إلاَّ برفض الاعتراف 
) من اتفاقية نيويورك، إذا كان قرار التحكيم لم يصـــــبح بعد ملزما للطرفين، أو أُبطل أو أوقف ١(

                                                                    

، وفي محكمة ٢٠١٤آذار/مارس  ١٤) في محكمة العدل العليا، في Queen’s Benchتم تأكيدها في دائرة منصة الملكة (  )٣(  
 .٢٠١٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١١الاستئناف (الدائرة المدنية) في 
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ــلطة مختصــة في البلد الذي صــدر فيه قرار التحكيم أو الذي صــدر قرار التحكيم  تنفيذه من قبل س
المحكمة،  بموجب قانونه. وكانت لهذا الحكم أهمية خاصة في طلب الإنفاذ الذي قدم سابقا، ولكنَّ

أنَّ لدى إيلائها الاعتبار لكون الطرفين اتفقا على رفع القضــية إلى المحاكم الانجليزية، أشــارت إلى 
رج نطاق اتفاقية نيويورك، التي لا تمس عن محكمة الاستئناف بشأن الضمان يقع خا مر الصادرالأ

  الصلاحيات الإجرائية العادية للمحاكم الداخلية. 
لدولة المتعاقدة من فرض شروط االمادة الثالثة من الاتفاقية تمنع أنَّ واحتج المستأنف بأنه، بالنظر إلى 

شروط المفروضة على إنف شد كثيرا من ال قرارات التحكيم اذ على إنفاذ قرارات التحكيم الأجنبية أ
م ومع ذلك لم يكن المحلية فإنه، إذا كان بوســع الدائن المحلي الحصــول على ضــمانة لقرار التحكي

ا من الناحية يًّذلك ســيكون حينئذ تمييز بوســع المحكمة أن تأمر بضــمانة على طرف خارجي، فإنَّ
  الإجرائية ضد القرارات التحكيم الأجنبية. 

سد توازن مصالح، تتم فيه اتفاقية نيويورك تجأنَّ المحكمة العليا إلى  ا على هذه الحجة، أشارتوردًّ
لمادة  فاذ وحقوق الطعن. ويمكن أن تعتبر ا هاة بين وجاهة الحق في الإن ية االمضـــــــا فاق ثة من ات ثال ل

يز، من خلال فرض قواعد نيويورك تحذيرا من تفسير الأحكام الإجرائية الإنجليزية أو تطبيق بمعنى يم
ـــد كثيرا، ضـــد قرارات التحكيم الصـــادرة بموجب الاتفاقية. بيد إجرائية  لك لا يكون هو ذأنَّ أش
ية لا تحدد متإلاَّ الحال  فاق طلبات أخرى. ورأت ما دامت "الشــــــروط الواردة في" بقية مواد الات

ر اقية نيويورك إصدار أمالمحكمة أنه، لبلوغ هذه الغاية، تستبعد المادتان الخامسة والسادسة من اتف
  بدفع ضمان لقرار التحكيم في مواجهة طعن يمكن أن يكون وجيها. 

ن دولارات دولار م ١٠٠وبنــاء على ذلــك، تمــت الموافقــة على الطعن وأُبطــل الضــــــمــان البــالغ 
   لمواصلة الإجراءات. الولايات المتحدة، بينما أحيل الطعن المتعلق بالاحتيال إلى المحكمة الأدنى

    
  ) (ب) من اتفاقية نيويورك٢لخامسة (: المادة ا١٦٩٦القضية 

  المملكة المتحدة: محكمة العدل العليا
[2017] EWHC 251 (Comm) 

Sinocore International Co Ltd.  ضدRBRG Trading Ltd.  
  ٢٠١٧شباط/فبراير  ١٧

  الأصل بالإنكليزية
  http://www.bailii.orgمتاحة على الموقع التالي: 
مقابل  دَّعَى عليهالبضـــــائع إلى الم دَّعيلبيع ملفات فولاذ، يقدم بموجبه الم أبرم طرفا القضـــــية عقداً

في المائة من قيمة العقد، مع الالتزام الصارم بعقد البيع،  ١٠٠خطاب اعتماد غير قابل للإلغاء قدره 
. وتضــمن العقد ٢٠٠٠ية (الإنكوترمز) الذي تحكمه القواعد الدولية لتفســير المصــطلحات التجار
خلاف وفقا للقانون الصــــــيني، وأن أيِّ شــــــرط تحكيم في حالة المنازعات ينص على أن "يبت في 

تكون لغة التحكيم هي اللغة الصــــينية، وأن يكون مكان إجراءات التحكيم هو بيجين بالصــــين". 
المصــدر (المشــار إليه فيما يلي المصــرف  للشــروط، ولكنَّ وأصــدر المســتأنف خطاب اعتماد مطابقاً

باسم "المصرف") عدل خطاب الاعتماد بإيعاز من المستأنف دون موافقة من الطرف الآخر، الأمر 
  الذي جعل خطاب الائتمان غير ساري المفعول. 
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ار التي ســببتها إجراءات تحكيم في الصــين للحصــول على تعويض عن الأضــر دَّعَى عليهالم واســتهل
وقيت تقديمها أن ســندات الشــحن المزعوم أنها مزورة التي قدمها المســتأنف، والتي كان من شــأن ت

ستأنف لا دَّعييمنع إدارة الم ضاعة المفترض أنها معيبة. وقدم الم حقا دعوى مضادة من من فحص الب
مطالبة  محكَّويضــــات عن الأضــــرار الناجمة عن الإخلال بالعقد، ورفض المأجل الحصــــول على تع

أنَّ كذلك إلى  حكَّمالم مســـــؤول عن الإخلال بالعقد. وخلص دَّعَى عليهالمأنَّ ، وذكر دَّعَى عليهالم
ا للطرف تقديم سندات الشحن المزورة بموجب خطاب الاعتماد هو خداع للمصرف وليس خداع

  ولذلك لا يؤثر في النظر في الإجراءات.  الآخر في الإجراءات،
جب التزامات المملكة بمو دَّعَى عليهلإنفاذ قرار التحكيم الصـــيني ضـــد الم ورفع المســـتأنف التماســـاً

ن التحكيم لعام المتحدة بمقتضـــــى اتفاقية نيويورك والنصـــــوص الداخلية ذات الصـــــلة في إطار قانو
اســــــتأنف على  ليهدَّعَى عالم رار التحكيم، لكنَّ. وأصــــــدرت المحكمة الأدنى أمرا بإنفاذ ق١٩٩٦
) ٢بالمادة الخامســة ( للســياســة العامة، الشــبيهة الاعتراف بقرار التحكيم ســيكون مخالفاًأنَّ أســاس 

ذ مطالبة تســـــتند إلى وثائق الاعتراف بقرار التحكيم ينفأنَّ  دَّعَى عليه(ب) من الاتفاقية. وادعى الم
  ا يتعارض مع سياسة المحاكم الانجليزية. مزورة أو احتيال تجاري، بم

فاقية نيويورك قابلة قرارات التحكيم الصــادرة بموجب اتأنَّ وأشــارت المحكمة إلى الافتراض القوي ب
ياســـــــة العامة ينبغي أن تعامل بحذر بالغ. وعلى الرغمأنَّ للإنفاذ، و من أنه في حالة  دفوع الســــــ

لتي لا يكون فيها عدم اكمة قرار التحكيم فإنه في الحالة الممارســــات الفاســــدة لا ينبغي أن تنفذ المح
هيئة  لى ذلك فإنَّع. وعلاوة المشـــروعية واردا صـــراحة في قرار التحكيم تكون المســـألة أكثر تعقيداً

حكمة أنها، حيثما التحكيم نفســها نظرت في عدم المشــروعية المزعوم ورفضــته في قرارها. وقررت الم
عاملة وتنفذها مطالبة مشــروعة بموجب معاملة مشــروعة، ســوف تعترف بالميســتند قرار التحكيم إلى 

  بهذه الصفة، حتى إذا كانت المعاملة "ملوثة". 
ر التحكيم لا يتعارض مع قراأنَّ مشــــروعان تماما، فقد رأت  أنَّ عقد البيع والأداء المتوخى منهوبما 

  السياسة العامة، ورفضت دعوى المستأنف ضد الإنفاذ. 
    

  ) (ج) من اتفاقية نيويورك١: المادة الخامسة (١٦٩٧القضية 
  المملكة المتحدة: محكمة الاستئناف (الدائرة المدنية)

[2016] EWCA Civ 1290 
Ashot Yegiazaryan  ضدVitaly Ivonovich Smagin 

  ٢٠١٦الأول/ديسمبر   كانون ١٩
  الأصل بالإنكليزية

  http://www.bailii.orgمتاحة على الموقع التالي: 
معينة في حساب ضمان  المستأنف أخل بالتزامه بأن يضع موجودات شركة قابضةأنَّ  دَّعَى عليهزعم الم

قارية في موسكو. وقد حول في المائة في مشروع تنمية ع ٢٠البالغة  دَّعَى عليهمجمد بغية حماية حصة الم
ضمانة المالمستأنف م شركة منفصلة، وبذلك جعل  في رأس المال  ليهعدَّعَى صالح الشركة القابضة إلى 
  لا قيمة لها. 
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ارية كضــمان لقرض قد اتفق مع المســتأنف على اســتخدام مشــروع التنمية العق دَّعَى عليهوكان الم
صــرف"). وتم يســعى الأخير إلى الحصــول عليه من مصــرف معين (يشــار إليه فيما يلي باســم "الم
المصــرف لكي  التوقيع على ذلك بشــرط أن يســلم المســتأنف جميع أســهمه في الشــركة القابضــة إلى

ول واتفاق وتم لاحقا تمديد اتفاق حســـاب الضـــمان المجمد الأيحفظها في حســـاب ضـــمان مجمد. 
  د النظر. ") هو الذي يحكم المنازعة قي٢٠٠٨المساهمين، بموجب اتفاق آخر ("اتفاق عام 

، الذي اشــتمل على بأحكام اتفاق المســاهمين دعوى تحكيم ضــد المســتأنف عملاً دَّعَى عليهالم ورفع
ب الضــــمان ة في إطار اتفاق المســــاهمين واتفاق حســــاشــــرط تحكيم "يتيح دمج الدعاوى الناشــــئ

حدة". ونص شــرط في عملية تحكيم وا‘ صــكوك أو وثائق مســلَّمة فيما يتصــل بها أو أيِّ’المجمد 
سوية المنازعات في محكمة لندن للتحكيم الدولي. وبما  ستأنف لم يمتثل  أنَّالتحكيم كذلك على ت الم

مليون  ٧٢مبلغ  يهمدَّعَى علحكيم المســــــتأنف بأن يدفع لللمتطلبات الاتفاقات فقد أمرت هيئة الت
  دولار من دولارات الولايات المتحدة كتعويضات عن الأضرار. 

مقدم نَّ ختصــــاص لأهيئة التحكيم تفتقر إلى الاأنَّ ورفضــــت المحكمة الابتدائية زعم المســــتأنف ب
 ٢٠٠٨ه على اتفاق عام توقيعأنَّ د وفي اتفاق المساهمين أو اتفاق الضمان المجمَّ الطلب ليس طرفاً

ــــــتئناف فورا حجة المســــــتأنف ــــــأن  مزور. وطعن المســــــتأنف في القرار فأبطلت محكمة الاس بش
لمعنيين وكانت له الاختصــــاص، حيث أنه كان المالك الوحيد للشــــركة التي وقَّعت على الاتفاقين ا

  السيطرة الكاملة على تلك الشركة عند التوقيع على العقود. 
ــباب الإضــافية للطعن في إنفاذ قرار التحكيم، رفضــت المحكمة حجولدى تح ــتأنف التي ليل الأس ة المس
المحاكم في نَّ لأ محكمة مقر التحكيم ينبغي أن تعالج جميع مســــائل الاختصــــاص القضــــائيأنَّ مفادها 

ستريد أن تعرف ا ي خلصت لاستنتاج الذالولايات القضائية الأخرى التي تنظر في إنفاذ قرار التحكيم 
) (ج) من ١دة الخامسة (الماأنَّ إليه محكمة المقر بشأن هذه المسائل. وفي هذا الصدد، لاحظت المحكمة 

نفــاذه حيثمــا يتنــاول اتفــاقيــة نيويورك تتيح للمحكمــة المنفــذة أن ترفض الاعتراف بقرار التحكيم أو إ
ضم خلافاً ضمنه، أو يت شروط الإحالة إلى التحكيم أو لم تت سائل تتجاوز ن قرارات بلم تتوخاه  شأن م

نه على الرغم من ذلك فإنَّ لة إلى التحكيم. وذكرت المحكمة أ زاع قيد النظر يندرج الن نطاق الإحا
عون التي أثارها المستأنف ا كل أنواع الطون فعليًّحكَّمضمن اختصاص هيئة التحكيم، وقد عالج الم تماماً

  .دَّعَى عليهالم اف ضد إنفاذ قرار التحكيم، لصالحأمام محكمة الاستئناف. ومن ثم رفضت الاستئن

    
  ) (ب) من اتفاقية نيويورك]٢: [المادة الخامسة (١٦٩٨القضية 

  المملكة المتحدة: محكمة العدل العليا
[2016] EWHC 510 (Comm) 

National Iranian Oil Company  ضدCrescent Petroleum Company International et al. 
  ٢٠١٦آذار/مارس  ٤

  الأصل بالإنكليزية
  http://www.bailii.org: التالي متاحة على الموقع

عام  لم عقداً ٢٠٠١أبرمت الحكومة الشـــــــاكية في  يهطويل الأجل مع ا غاز  دَّعَى عل بال للإمداد 
وشرائه، وهو اتفاق تضمن شرط تحكيم ينبغي أن تحكمه قوانين جمهورية إيران الإسلامية. واستهل 
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الطرف المنازع تخلف عن تســـــليم الغاز؛ ورفضـــــت هيئة أنَّ  اًمدَّعيإجراءات تحكيم،  عَى عليهدَّالم
الشــاكي انتهك التزاماته أنَّ  التحكيم أولا ادعاءات الشــاكي بشــأن الولاية القضــائية، وقررت ثانياً

  بأن يسلِّم الغاز بموجب شروط العقد. 
ن التحكيم لعام لنقض قرار التحكيم الصادر ضده، على عدة أسس، بموجب قانو طلباًوقدم الشاكي 

يرغب في إحالة  ليهعدَّعَى ، من بينها وجود فســاد مزعوم وبطلان الإحالة التعاقدية. وكان الم١٩٩٦
 يٍّص على أنه لا يجوز لأالعقد نأنَّ ، على الرغم من دَّعَى عليهعقده إلى شركة فرعية، سميت أيضا الم

ات المنصـــــوص عليها من الطرفين أن يعمد من دون موافقة الطرف الآخر إلى إحالة الحقوق والالتزام
عت على عقد ضمان ة وقَّالحكومة الشاكيأنَّ في العقد. ولمعالجة مسألة الإحالة، أشارت المحكمة إلى 

إلى  دَّعَى عليهالم تاجيأذن بإحالة العقد إلى الطرف الثالث، الذي يســــــتوفي الموافقة اللازمة؛ ولا يح
ة، ومن ثم أيد الحصــول بواســطة التســليم على نســخة من الموافقة لكي تشــكل النســخة موافقة مكتوب

  . يهدَّعَى علفي هذا الصدد لصالح الم حكَّمالقاضي الاستنتاج الذي توصل إليه الم
قرر  حكَّمالم كنَّول —ثم طعن الشــــاكي في قرار التحكيم بالرجوع إلى الســــياســــة العامة الإنجليزية 

ر التحكيم، الذي نظر قراأنَّ العقد لم يتم الحصول عليه عن طريق الفساد. ورأى القاضي أنَّ صراحة 
فاســـد في الحصـــول على  ســـلوكأيِّ من  دَّعَى عليهفي الوقائع نظرا وافيا، قرار مقنع، وأبرأ ســـاحة الم
  عم ادعاء الفساد. يمكن تقديمها لدأدلة جديدة  العقد. وذكر أنه، إضافة إلى ذلك، لا توجد أيُّ

الســلوك غير قانوني في  الســياســة العامة الإنجليزية تنطبق حتى إذا لم يكنأنَّ وأشــارت المحكمة إلى 
لحصول عليه بواسطة االقانون الأجنبي ذي الصلة، لا سيما إذا طُلب من المحكمة أن تنفذ عقدا تم 

تنفيذ، غير قابل لل العقد، بسبب السياسة العامة، الرشوة. وليست المسألة في هذا الصدد أن يكون
  رفين أو الآخر. تأثير السياسة العامة لن يكون متعلقا بالعقد بل بسلوك أحد الطأنَّ بل هي 

لتحكيم في ولايتها ، فســمحت بإنفاذ قرار ادَّعَى عليهالمحكمة حســمت القضــية لصــالح المأنَّ غير 
لم يتم الحصول عليه عن  العقدنَّ ل يتعلق بالسياسة العامة، لأالقضائية بالنظر إلى أنه لا يوجد شاغ

  طريق الرشوة.
 


